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 الجمهوريــة التونسيــة   
 وزارة العـدل          

 محكمــة التعقيــب    
 ـدد القضيـــة31411.2021عـ 

        06/10/2021تاريخـــه :
 

ية حما -من م.ح.ع.  307الفصل  -دعوى في كف شغب عن عقار مسجل : الكلمات المفاتيح
ان لمتنازعة ما إذا كان الطرفان اي صورجواز تفعيل الفصل المذكور فعدم  -المالك المرسّم 

 مين.غير مرسّ 

في  يالإدار الترخيصثبوت الحوز لفائدة المعقب على  محكمة الموضوع ن تأسيسإ: المبدأ
حماية بتمتع نه يألمجرد انطباقه واعتبار العمل الفلاحي المسند لهذا الأخير على محل النزاع 

رة وهي الادا ،المخولة لها قانونا من م ح ع بعلة صدور الترخيص عن الجهة 307الفصل 
تقدير  سوء هو عين ما وقعت فيه من ،المعنية بديوان وادي مجردة المرسم لفائدته محل النزاع

من  307ن الفصل أضرورة  ،للوقائع وعدم اعطاءها التكييف القانوني السليم وخرق للقانون
ن ن يكوأيشاغبه دون  م في مواجهة منيمنح حماية قانونية لصاحب الحق المرسّ  .ع.ح.م

م رسّ معقار ن وقائع الدعوى تتعلق بنزاع على الحوز الظاهر لأوالحال  ،متمتعا بذات الحماية
ا في لهمبما يجع ،منهما يستند الى حجة لإثبات حوزه الظاهر وكلّ  ،مينبين طرفين غير مرسّ 
ع النزا وغ لمحلنه متسبأيضا أن المعقب ضدّه تمسك من جهته أما سيّ  ،نفس المركز القانوني

لى انه يتصرف فيه أو ،1948من مالكه السابق ديوان احياء اراضي وادي مجردة منذ سنة 
 ه علىوجّ تيين ت المحكمة تعن ارتأإنتهم في هذا الشأن ن له شهود يمكن الاستناد الى بيّ أن والآ

 .العين
 
 تي :صــدرت محكمة التعقيـب القرار الآأ

الله  من الأستاذ عبد 1292عدد  2120مارس  8ي المقدم ف بعد الاطلاع على مطلب التعقيب
 . ع. طورثة محمد بن  نيابـــة عن بالحاج دحمان المحامي لدى التعقيب

 فتر المحامي لدى التعقيب.شنائبه زين العابدين .ن. حسين بن ص -1 ضــدّ:
 ة.المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاري -2

حكمة عن الم 11/01/2021 الصادر بتاريخ 13592المدني عدد  طعنا في القرار الإستئنافي
بول الابتدائية ببن عروس بوصفها محكمة استئناف لمحاكم نواحيها والقاضي "نهائيا بق
ديد جالاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء من 

في القطعة في تصرف المستأنف والمتمثل  ضدّه عن العقار الذيّبكف شغب المستأنف 
ون ص والمحاطة بالل 50ر و آ 96 و هك 03مساحتها ما قدره ة غالبال 63المسحيةّ عدد 

دي منتدب وإلزامه بأن يؤالأحمر على المثال الهندسي المرافق للاختبار التكميلي ال
 ."...للمستأنف

.م. حستاذ ضده بواسطة عدل التنفيذ الأب المبلغة للمعقب وبعد الاطلاع على مستندات التعقي
 .2021مارس  11بتاريخ  36346حسب محضره عدد 
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ات وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الإجراءات والوثائق المقدمة حسب مقتضي
 من م م م م ت. 185الفصل 

عابدين ن البل الاستاذ زيوبعد الاطلاع على مذكرة الردّ على مستندات التعقيب المقدمة من ق
 شفتر نائب المعقب ضدّه والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.

لب ل مطوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية إلى قبو
 التعقيب شكلا وأصلا ونقض القرار المطعون فيه مع الإحالة والإعفاء.

 والمفاوضة بحجرة الشورى صرح بما يلي :أوراق القضية وبعد الاطلاع على 

 من حيث الشكل:

ا وم 175حيث استوفى مطلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصل 
 .ا يتجه معه قبوله من هذه الناحيةبعده من م م م ت مم

 من حيث الأصل:

دعي  يام الميها قلأوراق التي إنبنى علكيفما أوردها الحكم المنتقد وا حيث تفيد وقائع القضية
  ارضاحمام الأنف عفي الأصل المعقب ضدّه الأول الآن بواسطة نائبه لدى المحكمة ناحية 

 ي تمسحعة الأرض الفلاحية التطرفه من ديوان احياء وادي مجردة قفي تصن أبواسطة نائبه 
ليه الى اجتياز عمد المدعى ع 12/11/2015نه وبتاريخ أعارضا  ،ونصف هكتارات 3

 حدود عقاره وتولى حراثة قطعة الأرض التي هي في تصرفه بصفة قانونية منذ نوفمبر
وتولى  التنبيه على المدعى عليه بعدم  ،9443كل ذلك حسب محضر المعاينة  ،1966

ن عوقف تمادى في مشاغبته ولم يت ،وأن المدعى عليه رغم التنبيه عليه ،مشاغبته في حوزه
بل سلك طلب الإذن بتكليف خبير مختصّ قصد معاينة الشغب المذكور وبيان ولذ .الحراثة
 رفعه.

بتاريخ  2748عدد  وحيث وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية الحكم
 لمنتدبن الخبير اأتأسيسا على ابتدائيا بعدم سماع الدعوى الأصلية  والقاضي 25/10/2017

 ،زاعن العقار محل النأقريره الى عماله المضمنة بتأل صلب صّ السيد منصف المرناقي تو
 ص 50ر و آ 96هك  03بالغة مساحتها ما قدره ال 63المتمثل في القطعة المسحية عدد 

 يمكن لاه نأن نه تبيّ أو ،هي على ملك الدولة ،بن عروس 2752والتابعة للرسم العقاري عدد 
 .تحديد الشغب المدعى به

ي بواسطة نائبه الحكم الابتدائي المذكور فأصدرت محكمة الدرجة وحيث إستأنف المدع
استنادا الى ثبوت صفة  ،عددا وتاريخا ونصّا الثانية القرار الاستئنافي المضمن بالطالع

المستأنف في استغلال العقار موضوع النزاع بموجب ترخيص قانوني ممنوح من الجهة 
 12/11/1966العمل بضيعة فلاحية بتاريخ  والمتمثل في الترخيص في ،المخول لها قانونا

والممضى من رئيس مصلحة الإصلاح الزراعي والحاملة لختم ديوان احياء الأراضي وادي 
 /23/01المؤرخ في  729مجردة المحكوم له بالتسجيل في اطار الحكم المسحي عدد 

ن أو ،ل النزاعوالذي تأكد من الاختبار التكميلي انطباقه على مح ،محل الدولة وحلّ ، 1986
فهو يثبت صفة  ،ن كان لا يفيد انتقال الملكية ولا يرتب أي حقّ عينيإو ،الترخيص المذكور
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وذلك في مقابل  ،من م ح ع 307اية المقررة بالفصل نف في الاستغلال ويستوجب الحمأالمست
 من ديوان وادي مجردة. 1948غه لمحل النزاع منذ سنة تجرد ادعاء المستأنف ضده تسوّ 

لى استنادا ا ورحيث طعن ورثة المستأنف ضدّه بواسطة نائبهم في القرار الاستئناف المذكو
 المطاعن التاّليةّ:

در سنة كتب خطّي صال إستندفيه ن القرار المطعون أقولا : ضعف التعليل :المطعن الأول
 فقد جاء تحت ،منسوب لرئيس مصلحة الإصلاح الزراعي تناقض عنوانه مع مضمونه 1966

 لضيعةابينما ورد بالمضمون ما يفيد إسناد تلك ، ترخيص في العمل بضيعة فلاحية(وان )عن
ذكور لا الم ن الكتبأكما  .ودون المرور بإجراءات الإسناد القانونية ،بجرة قلم رئيس المصلحة

ومع  .ثالولا عدد القطعة على الم ،ولا عدد الرسم العقاري ،يشير الى حدود الضيعة موضوعه
 ح أوهي الخبير المكلف بسرعة للقول بانطباق الكتب على محل النزاع دون أي شرذلك ينت

ي قبل برأ ن أنهوما يزيد في وهن الحكم المطعو تفسير لكيفية اهتدائه إلى هذه النتيجة المسقطة.
ثيرت في تقرير مفصل مؤرخ في أات التي ظولم يلتفت لهذه التحف ،غير معلل للخبير

فع مورث قد دو فكان من هذه الناحية فاقدا للتعليل تماما. ،ولم يتناولها بالنقاش 22/11/2019
لحكم ه معارضته في اتكما تثب 1948محل النزاع منذ سنة نه حائز ومتصرف في أالمعقبين 

وشهود يمكن نة نه له بيّ أو ،23/01/1986الصادر بتاريخ  729المسحي العقاري عدد 
ن فكا ،ن قضاة الأصل لم يروا حاجة للاستجابة للطلب ولا حتى تعليل رفضهم لهلك ،سماعها

 القصور في حكمها مضاعفا.

قولا أنه : لةالمتعلقة بنظام العقارات المسج 308-307-305خرق الفصول  :المطعن الثاني
ن أضاه ات المسجلة مقتيتضح أنها تحدث نظاما خاصا للعقار ،ل النصوص المشار اليهابتأمّ 

لك ذريخ كل حق لا يعارض به الغير إلا بترسيمه بإدارة الملكية العقارية وابتداءا من تا
ه من يستوي في ذلك أن يكون حقّ الملكية أو حق الانتفاع أو حق رهن أو غيرو .الترسيم
 الذي يوجب 308وهذا ما يؤكده الفصل  م ح ع. 305فهذا ما يصرح به الفصل  ،الحقوق

يقتضي و ".والحق الغير مرسم يعتبر لاغيا"ر حرفيا ترسيم جميع الحقوق برسم الملكية ويقرّ 
الأمر  ن كانإو .ن يتمسك بالحوز في عقار مسجّلأن ي كانه ليس لأأ ةخيرفقرة أ 307الفصل 

غير  ن ذلك الترخيصأر قضاة الحكم المنتقد فإنه يحق التساؤل على أي أساس يقرّ  ،كذلك
من  307صل رة بالفله الحماية المقرّ وّ خويالعقار في استغلال  ةح للمعقب ضده صفم يمنمرسّ ال
 ع..ح.م

 :الرد على مستندات التعقيب

وأن الاعتماد على  ،ن دعوى الحال هي دعوى حوزيةأ حيث لاحظ نائب المعقب ضدّه
يما ن المحكمة تعتمد على تلك المعطيات فأعلى اعتبار و ،المعطيات الاستحقاقية هو عرضي

دلى بشهادة تفيد بأنه حائز للعقار أمنوبه  ناهيك أن ،فحسب (م ح ع 57 )الفصل يخص الحوز
ذلك  يئا،ر شو غير مسجل لا يغيّ أوكون العقار مسجل  الذي يستغله بوجه قانوني ولا لبس فيه.

هو اختصاص مطلق  خاصّة أنّ الاختصاص ،يوما أنّ العقار على ملكه عأن المعقب لم يدّ 
ن أو ،م ت من م م 54قام الدليل على توفر شروط الفصل أن المعقب أو .الموضوعلمحكمة 

ا على ن تم التحرير عليه مكتبيّ أاعتمدت رأي الخبير في حكمها بعد ا لمّ  ،محكمة القرار المنتقد
ن الترخيص الممنوح لمنوبه أن القول أو .حسنت تطبيق القانونأتكون قد  منوبة،ضوء مؤيدات 

هو  ،التداول بالتصرف في العقارات المسجلة يجب التنصيص عليه بالرسم نأم وغير مرسّ 
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بتاريخ  726قول مردود على اعتبار أن الرسم العقاري أحدث بمقتضى الحكم المسحي عدد 
سنة من الإسناد الممنوح للمعقب في التصرف في العقار  20أي بعد  ،1986جانفي  23

وهو  ،الملكية عن منوبه لم يدّ أو زراعي.موضوع التداعي من رئيس مصلحة الإصلاح ال
 12/11/1996يستمد حقه من شهادة الاسناد الممنوحة له من مصلحة الإصلاح الزراعي في 

نه لم أن. ودولة لم تسترجع منه الأرض الى الآن الأو ،نوالتي ما تزال سارية المفعول إلى الآ
الى حدود قيام  1966مبر نوف 12في تصرفه في العقار موضوع النزاع منذ  احدأيشاغب 

تاريخ محضر المعاينة المجرى من قبل عدل التنفيذ  2015نوفمبر  12مورث المعقبين في 
 المضاف بالملف. 9443بمرناق جلال المرغمي عدد 

 مرالأ ،اانونن دفوعات المعقبين واهية ولا تستقيم واقعا وقأمعقب ضده للقول بوانتهى نائب ال
 عراض عنها.الذي يتعين الإ

 المحكمة

 :عا لترابطهما واتحاد القول فيهماعن المطعنين م

 ،صلة الأحيث ولئن كان تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يرجع لسلطة محكم
ة مشروعيق الطار النزاع واقعا وقانونا حتى تحقإذلك بالبقاء في نها تبقى مقيدة في أغير 

 ؤها.ن يكون عليه قضاأالقانونية التي يجب 

لى هت ارته قد انتن المحكمة مصدّ أ ،وحيث يتضح بالرجوع الى مستندات القرار المطعون فيه
 باق كتبختبار من انطعمال الإأثبتته ألى ما إي جانب المعقب ضدّه استنادا ثبوت الحوز ف

 جعلهيوهو ما  ،خير على محل النزاعفي العمل الفلاحي المسند لهذا الأالترخيص الاداري 
لحق ن ذلك اأو ،لة قانونا ويؤكد صفته في ذلكحقه في استغلاله من الجهة المخوّ يستمد 

 من م ح ع. 307رها الفصل يستوجب الحماية التي يقرّ 

يه خذ المحكمة بنتيجة الاختبار في خصوص انطباق الترخيص المشار الأوحيث ولئن كان 
ي تص في قيس الأراضنجز من قبل خبير مخأنه أمحل النزاع لا تثريب عليه طالما على 

ذكر  ة منمر الذي يجعله فنيا قادرا من خلال ما احتوته تلك الوثيقالأ ،والشؤون العقارية
القطع  بقيةنها من الطرفين وبمقارنتها بأتها والمنازعة القائمة في شلمساحة القطعة وتسميّ 
، عمالهاهة أفي نطاق استقراءها لوجن المحكمة تولت التحرير عليه أالمجاورة وطالما ثبت 

نه أبار الترخيص لمجرد انطباقه واعت ن تأسيسها ثبوت الحوز لفائدة المعقب على ذلكأغير 
 ،ونامن م ح ع بعلة صدور الترخيص عن الجهة المخولة لها قان 307يتمتع بحماية الفصل 

 فيه قعتوهو عين ما  ،وهي الادارة المعنية بديوان وادي مجردة المرسم لفائدته محل النزاع
ن أرة ضرو ،من سوء تقدير للوقائع وعدم اعطاءها التكييف القانوني السليم وخرق للقانون

به م في مواجهة من يشاغمن م ح ع يمنح حماية قانونية لصاحب الحق المرسّ  307الفصل 
اهر حوز الظن وقائع الدعوى تتعلق بنزاع على الأوالحال  ،متمتعا بذات الحمايةن يكون أدون 

بما  ،ظاهرمنهما يستند الى حجة لإثبات حوزه ال وكلّ  ،مينبين طرفين غير مرسّ م لعقار مرسّ 
 متسوغ نهبأيضا أن المعقب ضدّه تمسك من جهته أما سيّ  ،يجعلهما في نفس المركز القانوني

 نهأو ،1948لمحل النزاع من مالكه السابق ديوان احياء اراضي وادي مجردة منذ سنة 
لمحكمة ت اتأن ارإنتهم في هذا الشأن شهود يمكن الاستناد الى بيّ ن له أن ويتصرف فيه الى الآ

 .ه على العينتعيين توجّ 
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وني لقانالنزاع في اطارها وحيث أخفقت بالتالي محكمة القرار المطعون فيه في وضع وقائع ا
 في لحوز الظاهري الحقيقة بامتناعها عن البحث في توفر شروط ارت في تقصّ وقصّ  السليم

ذلك جه لوات ،بما جعل نتيجة حكمها غير سليمة وضعيفة المبنى والتعليل ،النزاعجانب طرفي 
 نقضه.

 سبابلذا ولهذه الأ
لة صل بنقض القرار المطعون فيه وإحاة قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأقررت المحكم

 حيهاملف القضية على المحكمة الابتدائية ببن عروس بوصفها محكمة استئناف لمحاكم نوا
ال ع الممن الخطية وإرجا خرى وإعفاء الطاعنينألهما لتنظر فيها من جديد بهيئة  ابعةالت

 ليهم.إالمؤمن 
كتوبر أ 06ربعاء عة المجتمعة بحجرة الشورى يوم الأعن الدائرة الساب صدر هذا القرار

 يمانبرئاسة السيدة سارة العياري وعضوية المستشارتين السيدتين هالة البجار وإ 2021
ن بمال آالسيدة الزواوي وبمساعدة كاتبة المحكمة وبحضور المدعي العام محمد ي الشرف
 نصر.

 ر في تاريخهحرّ و
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